اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام



        (1)
القرار الصادر برقم (177)

على القضية رقم (2896) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأثنين الموافق 10/9/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

     وبحضور سكرتير اللجنة /                           الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                                 - بحريني الجنسية - ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (136) في25/3/1437هـ.
الوقائع:

تتلخص وقائع هذه القضية بأنه في يوم الجمعة الموافق 15/5/1436هـ قدم عن طريق جمرك جسر الملك فهد من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية السيارة البحرينية نوع (              ) موديل (2002) رقم اللوحة (            ) بقيادة مالكها /                                   وعند تفتيش السيارة من قبل المختصين بالجمرك عثر على عدد (39) طير ببغاء وجدت مخفية بداخل تجويف ديكور الرفرفين الخلفيين ولم يصرح عنها وأقر أنها تعود له شخصياً وإستناداً على تعميم مدير عام الجمارك رقم (73/322/م) وتاريخ 16/4/1429هـ والذي ينص على منع استيراد الطيور وذلك بسبب مرض انفلونزا الطيور وقد أعد بهذه الواقعة محضر الضبط رقم (819) وتاريخ 15/5/1436هـ. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام عقدت جلسة حضر فيها /                              والذي أفاد بأنه قام بإحضارها لصديق موجود في السعودية ويطلب إعفائه من مصادرة السيارة ويتعهد بعدم تكرار ذلك. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (136) وتاريخ 25/3/1437هـ القاضي بما يلي:
1- إدانة /                                 - بحريني الجنسية- حضوريا بالشروع في التهريب الجمركي.
2- الزام المذكور بدفع غرامة جمركية مقدارها (8450) ثمانية الاف وأربعمائة وخمسون ريال تعادل قيمة المضبوطات.
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3- الزامه بدفع قيمة الطيور كبدل مصادرة مبلغا مقداره (8450) ثمانية الاف وأربعمائة وخمسون ريال ليصبح المجموع مبلغا مقداره (16900) ستة عشر الف وتسعمائة ريال. 
4- مصادرة السيارة البحرينية نوع (                ) موديل (2002) رقم اللوحة (              ).
وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن بتاريخ 8/11/1437هـ تقدم بلائحة طعن قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام برقم 16828/72 وتاريخ 8/11/1437هـ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه بسبب أن السيارة تعود ملكيتها لزوجته وأنه أول مرة يرتكب مثل هذا الخطأ. 
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة يوم الأحد الموافق 3/4/1438هـ  وجلسة أخرى بتاريخ 20/7/1438هـ  وبالمناداة على المستأنف في كلا الجلستين لم يحضر من يمثله؛ وأطلعت اللجنة على لائحة الاستئناف المقدمه منه؛ وعليه تقرر رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:
الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

حيث أن الثابت قيام المستأنف وفقاً لما جاء بالوقائع السابقة بمحاولة إدخال عدد (39) ببغاء وجدت مخفية ومخبأة بداخل تجويف ديكور الرفرفين الخلفيين. وحيث أنه وفقاً لمحضر الضبط فإن المستأنف لم يصرح عن الطيور قبل التفتيش مخالفاً ما ورد بالمادتين (19، 60) من نظام الجمارك الموحد والتي توجب التصريح عن المواد فور الوصول للدائرة الجمركية وتقديم البيانات اللازمة عنها وحيث أن المستأنف قام بإخفائها لعلمه بأنه لا يسمح بدخولها للمملكة محاولاً تجاوز المنع المفروض عليها وإدخالها إلى البلاد بطريقة غير  مشروعة مما يعد ما أقدم عليه المستأنف من فعل مكوناً للشروع بالتهريب الجمركي المنصوص عليه بالمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد. وحيث أنه بالاطلاع على  خطاب مصلحة الجمارك الموجه لهذه اللجنة برقم 9282 وتاريخ 5/2/1437هـ وتعميم المصلحة رقم 322/73/م وتاريخ 16/4/1429هـ ورقم 512/43/م وتاريخ 11/10/1426هـ المشار فيهما للأمر السامي رقم 11261/م.ب وتاريخ 10/10/1426هـ والأمر السامي رقم 2524/م.ب وتاريخ 22/3/1429هـ يتضح بأن الطيور ليست  ممنوعة بذاتها وإنما تم منع دخولها للمملكة بسبب عارض وهو أنفلونزا الطيور وعليه فإن منع دخولهــــــــــا 
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ينتهي بزوال سبب المنع، ونظرا لكون الطيور معفاة من الرسوم الجمركية حسب بند التعريفة الجمركية رقم (010063920) فإن الغرامة تكون وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد. وحيث أن السيارة حسب أوراقها الرسمية لا تعود للمستأنف ولم يثبت علم أو موافقة مالكها بعملية الشروع في جريمة التهريب المدان بها السائق وإعمالا لمبدأ تجانس العقوبة مع حجم الجريمة المرتكبة فإن هذه اللجنة لا ترى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من مصادرة واسطة النقل. وحيث انتهى القرار الابتدائي في فقرته الأولى إلى إدانة المستأنف بالشروع بالتهريب الجمركي استنادا للمادتين (142-143) من نظام الجمارك الموحد وكذلك فقرته الثالثة من منطوق القرار الابتدائي القاضية بإلزامه ببدل مصادرة مساوية لقيمة الطيور حسب المادة (145) الفقرة الخامسة من ذات النظام مبلغا وقدره (8450) ثمانية الاف وأربعمائة وخمسون ريال إن ذلك جاء موافقاً للنظام ولائحته التنفيذية، إلا أن هذه اللجنة لا تتفق مع ما قضت به اللجنة الابتدائية في الفقرة الثانية من القرار والقاضية بإلزامه بغرامة جمركية عملا بالفقرة الرابعة من المادة (145) وتعديل الحكم بإلزامه بغرامة جمركية تمثل (10%) من قيمة الطيور مقدراها (845) ثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا عملا بالفقرة الثالثة من المادة (145) من ذات النظام وليست الفقرة الرابعة كما ورد في القرار الابتدائي، وإلغاء الفقرة الرابعة من القرار الابتدائي والحكم بعدم مصادرة واسطة النقل في القضية. وحيث أن بقية ما تضمنه الاستئناف لا يدعو إلى تعديل القرار الابتدائي عدا ما أشير إليه أعلاه عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي:
القرار :

أولاً في الشكل: 
        قبول الاستئناف المقدم من                             - بحريني الجنسية - ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (136) في25/3/1437هـ شكلاً.

ثانياً وفي الموضوع : 

1- تأييد القرار الابتدائي في فقرته الأولى والثالثة.

2- تعديل الفقرة الثانية لتصبح إلزامه بغرامة جمركية مقدارها (8450) ثمانية الاف وأربعمائة وخمسون ريالا، ليصبح مجموع (الغرامة وبدل المصادرة) مبلغا وقدره (9295) تسعة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال. 
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3- إلغاء الفقرة الرابعة والحكم بعدم مصادرة واسطة النقل في القضية البحرينية نوع (                    ) رقم اللوحة (                   ).

 ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية. 

         والله الموفق ،،،

